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رســالة مؤرخــة ٢٤ نيســان/أبريــل ٢٠٠١ موجهــة إلى رئيــــس مجلـــس الأمـــن 
  من الممثل الدائم لرواندا لدى الأمم المتحدة 

بناء على تعليمات من حكومتي، أتشرف بأن أحيل إلى الس رد روانـدا علـى تقريـر 
فريق الخبراء المعني بالاستغلال غـير القـانوني للمـوارد الطبيعيـة وغيرهـا مـن الـثروات بجمهوريـة 

الكونغو الديمقراطية (الوثيقة S/2001/357 المؤرخة ١٢ نيسان/أبريل ٢٠٠١). 
وتود رواندا أن توضح من جديد سبـب وجودهـا في الكونغـو علـى نحـو مـا أوضحتـه 
دائمـا وهـو: أن قواتنـا كـانت ومـا زالـت تقـاتل هنـاك ميليشـيا إنتراهـاموي والقـوات المســلحة 
الرواندية السابقة، وتعمل من أجل ضمان أمن أراضينا وشـعبنا. أمـا الإعـراب عـن ذلـك علـى 
نحو مخالف فإنه يحيد بنـا عـن القضايـا الحقيقيـة، وتعيـد روانـدا تـأكيد دعمـها لاتفـاق لوسـاكا 

لوقف إطلاق النار، وهو السبيل الوحيد لوقف الاامات والاامات المضادة. 
وتأمل رواندا في أن يواصل مجلــس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة مسـاعدة الأطـراف في 
اتفاق لوساكا على تنفيذ هذا الاتفاق تنفيذا كاملا دون مزيد من التأخـير ولكـي تمضـي جميـع 

الأطراف قدما على درب الوفاء بالتزامها المعلن. 
وأكون ممتنا لو عممت هذه الوثيقة على جميع الأعضاء كإحدى وثائق مجلس الأمن. 

(توقيع)  جوزيف و. موتابوبا 
السفـير 
الممثل الدائم 
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مرفـق الرسـالة المؤرخـــة ٢٤ نيســان/أبريــل ٢٠٠١ الموجهــة إلى رئيــس مجلــس 
  الأمن من الممثل الدائم لرواندا لدى الأمم المتحدة 

رد حكومـة روانـدا علـى تقريـر فريـق الخـــبراء المعــني بالاســتغلال غــير القــانوني 
   للموارد الطبيعية وغيرها من الثروات بجمهورية الكونغو الديمقراطية 

هـذا نـوع مـن التقـارير الـتي ينبغـي للقـــارئ أن يقــرأه 
قراءة عكسية. وبغية تتبع ما يحويه التقرير من ســخافات، فـإن 
علـى المـرء البـدء بتوصياتـه المتطرفـة. ومـن الجلـي أن توصيــات 
�الخبراء� كانت بمثابة تمنيات وضعت سلفا استندوا إليـها في 

وضع إطار منهجيتهم. 
والحق أنـه ليس هناك ما يثير الدهشة من أن محاولتهم 
الأولى في إعداد تقرير لم تف بالغرض، وكان لزاما عليـهم أن 
يعيدوا النظر فيها. لكن لسوء الحظ، فإن المحاولة الثانيــة تفتقـد 
هــي الأخــرى إلى الحــس المــهني إلى حــد بعيــد وهــــي مليئـــة 
بالإشاعات والتلميحات المغرضة. وإنه لمن غير المفيد فعـلا أن 
ـــس الأمــن علــى خــبراء ليســت لديــهم أي معرفــة  يعتمـد مجل
بالمنطقة التي يقومون بأبحاث عنها؛ لأن النتيجة في آخـر الأمـر 
ستكون مجرد أخبـار صحفيـة لا سنــد لهـا، بـل مجـرد أحـاديث 

من أحاديث الشوارع، ودعاية تنادي بالتعديل. 
وثمـة بالأسـاس أربـع قضايـا هـــي الــتي حــدت بفريــق 

الخبراء إلى أن يقوم بإعداد هذا النوع من التقرير: 
فهم فسروا ولايتـهم علـى أـا حملـة موجهـة  - ١
ضد فئة خاصـة، وأعـدوا شـيئا بــدا وكأنـه يؤكـد مـا اعتـبروه 

تحصيل حاصل؛ 
إــم عملــوا متوهمـــين عــدم وجــود حركـــة  - ٢

للتمرد في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو عدم أهميتها؛ 
استندوا فيما خلصـوا إليـه مـن نتـائج رئيسـية  - ٣

إلى مفهوم خاطئ لـ �عدم القانونية� والمشروعية؛ 

ــــهلون تمامـــا التـــاريخ  إــم يتجــاهلون أو يج - ٤
والصلات التجارية في منطقة البحيرات الكبرى؛ 

لم ينظــر الفريــق في المعــاهدات والاتفاقيـــات  - ٥
الدوليــة الحاليــة الــتي تشــــكل روانـــدا ثم جمهوريـــة الكونغـــو 

الديمقراطية طرفا فيها. 
أمـا فيمـا يتعلـق بتفسـير الفريـق لولايتـه، فإنـــه يتجلــى 
بوضوح في مصادر المعلومات غـير الموثوقـة الـتي اسـتند إليـها. 
فالإشارات إما إلى �الهاربين من الجنديـة�، و �العـدد الكبـير 
من المطَّلعين الذين يعيشـون في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة 
وفي أوروبـا�، و �المصـادر الموثوقــة� الــتي لم يتــم تحديدهــا، 
فإـا تجعـل التقريـر يبـدو وكأنـه قصـص خياليـة أكـثر مـــن أي 

شيء آخر. ولم يبذل أي جهد للاضطلاع ذه الولاية. 
ويستند تقرير فريق الخبراء في نتائجــه إلى افـتراض أنـه 
لا ينبغـي أن تكـــون للمتمرديــن أي ســلطة في الأراضــي الــتي 
ـــاق  يســيطرون عليــها. والواضــح أــم علــى غــير درايــة باتف
لوسـاكا ولا يبـدو أـم يدركـون بـــأن هــؤلاء المتمرديــن قــــد 
وجهت إليهم الدعوة لحضور مناقشات في مجلس الأمن التـابع 
ـــع  للأمــم المتحــدة. وحســب مــا ورد في التقريــر، فــإن �جمي
الأنشـطة الـــتي تجــري في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة دون 

موافقة الحكومة الشرعية عليها هي أنشطة غير قانونية�. 
وهذا القول سخيف حقا وسوف يفضي لا محالـة إلى 
استنتاجات سخيفة. فالافتراض بأن جميع الأنشـطة الـتي يقـوم 
ـا أهـالي الكونغـو الذيـــن لا يخضعــون لإدارة كينشاســا هــي 
ـــائق علــى أرض الواقــع.  أنشـطة غـير قانونيـة هـو تجـاهل للحق
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فثمة أناس يعيشون في المنـاطق الـتي يسـيطر عليـها المتمـردون. 
ـــد أن تكــون ثمــة دائمــا أنشــطة  وحيـث مـا كـان النـاس، لا ب
اقتصادية. ففي هذه المناطق، توجد إدارة تشرف على شـؤون 
الصحة والتعليم والسلامة لعمـوم السـكان. ولأهـالي الكونغـو 
هـؤلاء كـل الحـق في اســـتغلال المــوارد الطبيعيــة وغيرهــا مــن 
الثروات التي توجد تحت سـيطرم علـى نحـو مـا أقـر بـه فعـلا 

فريق الخبراء في الفقرة ١٤ (ب). 
 

التجارة بين رواندا والكونغو 
أولا وقبــل كــل شــيء، يوهــم التقريــر بأنــه يتنــــاول 
ـــة  الاسـتغلال غـير المشـروع منـذ أن بـدأت الحـرب في جمهوري
الكونغو الديمقراطية، إلا أنـه ينتـهي بمهاجمـة التجـارة القانونيـة 
الحالية التي يشير إليـها علـى أـا تجـارة غـير قانونيـة. فالتجـارة 
داخـل هـذه المنطقـة لم تبـدأ مـع الحـرب في جمهوريـة الكونغـــو 
الديمقراطيـة. ثم إن التجـارة غـير القانونيـة بـأي سـلعة أساســـية 

لا تحدث إلا في الحالات التالية: 
إذا كانت السلعة محظور الاتجار ا لأسـباب  (أ)
صحيــة أو أســباب تتعلــق بصحــة النباتــــات أو لأي أســـباب 
ـــلاغ جميــع أعضــاء منظمــة التجــارة  مؤكـدة أخـرى. ويتـم إب

العالمية ذه الحالات؛ 
إذا كان الاتجار بالسلع يتم بصورة تتنافى مع  (ب)
إجراءات التجارة الدولية أو الداخلية المعتمدة. وقد وُضحــت 
هـذه الإجـراءات علـى نحـو جيـد في معــاهدة منظمــة التجــارة 
العالميــة والمعـــاهدات الإقليميـــة ودون الإقليميـــة فضـــلا عـــن 

القوانين التجارية والجمركية الوطنية. 
علما بأن رواندا وجمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة همـا 
من الدول الموقِّـعة، وبالتــالي فـهما عضـوان في منظمـة التجـارة 
العالمية، والسوق المشتركة لشرق أفريقيــا والجنـوب الأفريقـي، 
ــــة لبلـــدان منطقـــة البحـــيرات الكـــبرى،  والجماعــة الاقتصادي
ومنظمـــة الممـــر الشـــمالي. وتــــلزم جميـــع هـــذه المعـــــاهدات 

والـبروتوكولات كـلا مـن البلديـن بتيسـير التجـــارة فيمــا بــين 
شعبيهما وعبور السلع بـين الدولتـين، فضـلا عـن العبـور الحـر 
لشحنات أي من البلدين إلى أي بلد آخر. وتسـتوجب الحالـة 
الراهنة أن تتم جميع هـذه الصفقـات في إطـار اتفـاق لوسـاكا، 
الذي ينص على أن الأطـراف المعـترف ـا دوليـا في جمهوريـة 
ــها  الكونغـو الديمقراطيـة تسـيطر علـى الأراضـي الـتي تحــت يدي

إلى غاية أن يتم إحلال مؤسسات جديدة محلها. 
ووقّعت رواندا وبوروندي وزائير (جمهورية الكونغـو 
ـــة لبلــدان  الديمقراطيـة حاليـا) علـى معـاهدة الجماعـة الاقتصادي
منطقــة البحــيرات الكــــبرى في ٢٠ أيلـــول/ســـبتمبر ١٩٧٦. 
وتنـص هذه المعاهدة على التعاون في مجال الصناعـة المصرفيـة، 
والكـهرباء، والتجـارة فيمـا بـين هـذه البلـدان الثلاثـة. ويوجــد 
ــــتي بوســـع  الخشــب وحجــر القصديــر مــن بــين المنتجــات ال
ــــو الديمقراطيـــة أن تصدرهـــا إلى روانـــدا أو  جمهوريــة الكونغ
بورونــدي تحــت رقــم ١ ورقــم ٤٠. وتشــــمل القائمـــة ٥١ 
منتجا. ومن المهم الإشارة إلى أنـه بموجـب هـذا الـبروتوكول، 
تتاجر الدول الثلاثة بعملاا المحلية، على حين تقـوم مصارفـها 
المركزية بعملية المقاصة. وتتم التجارة بين هذه الدول الثـلاث 
عـن طريـق الشـركات المسـجلة علـى الصعيـد الوطـــني (المحليــة 
والدوليـة) أو عـن طريـق الأفـراد الذيـن توجـد لديـــهم رخــص 
معـترف ـا علـى الصعيـد الوطـــني. ولم يحــدث أن قــامت أي 
شركة أو مؤسسة أو فرد مـن دون رخصـة مناسـبة باسـتغلال 
الخشـب أو حجـر القصديـر أو تصديـره إلى روانـدا علـى نحـــو 
لا يقيـم اعتبـارا لمعـــاهدة الجماعــة الاقتصاديــة لبلــدان منطقــة 
البحـيرات الكـبرى. ولا يخفــى أن عـــبء الإثبــات يقــع علــى 
ــــذه المنتجـــات كـــانت   عــاتق فريــق �الخــبراء�. فالتجــارة
موجودة حتى قبـل إنشـاء هـذه الجماعـة وليـس ثمـة إطلاقـا أي 

سبب يجعلها تتوقف في التسعينات. 
وتوجـد في روانـدا رواسـب للمعـادن الثقيلـــة بعضــها 
قيـد الاسـتغلال علـى حـين يتعـين اسـتغلال رواســـب أخــرى. 
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ومـن بـين تلـــك الرواســب الــتي هــي قيــد الاســتغلال معــدن 
كولتـــان (أحســـــن نوعيــــة في المنطقــــة) وحجــــر القصديــــر 
والوولفرام. وتنتج رواندا حاليا ما معدله ١٢٠ طنا متريــا مـن 
الكولتـان شـهريا وهـو مـا يفسـر أرقـام الصـادرات الـتي تثبتــها 
شهادات المنشأ الروانديـة. وتقـوم المؤسسـات المحليـة والدوليـة 
المسجلة لاستغلال المعادن والاتجار ا باسـتغلال هـذه المعـادن 
ــــها  وتصديرهــا إلى أوروبــا بواســطة شــهادة منشــأ يوقِّــع علي
ويعتمدهـا الموظفـون المختصـــون في وزارة التجــارة والصناعــة 
ــــن توقيعـــام إلى الاتحـــاد  والســياحة. وقــد قدمــت نمــاذج م
الأوروبي وأمانـات السـوق المشـتركة لشـرق أفريقيـا والجنــوب 

الأفريقي. 
وتتمتـع المؤسسـات المذكـورة أعـلاه بموجـــب قوانــين 
التجــارة الدوليــة (الإشــارة هنــا إلى قوانــين منظمــة التجــــارة 
العالمية) بحرية استيراد معادن إما مماثلة لتلك المنتجـة في روانـدا 
أو التي لا توجد إطلاقا في رواندا من أجل إعادة تصديرهـا أو 
معالجتها لأغراض التصدير. علما بأن المعادن المعـاد تصديرهـا 
لا ترفق ا شهادات المنشأ الرواندية. أمـا المعـادن الـتي تعالَــج 
وتصـدر فـترفق ـا شـهادة منشـأ تبـين بوضـوح النسـبة المئويــة 
للقيمة المضافة على المنتج من قـــبل الشـركة الروانديـة والنسـبة 
المئوية التي تنسـب للبلـد مصـدر المـواد الخـام. هـذا ولم تصـدر 
رواندا حتى الآن أي شهادة منشأ من هذا القبيـل لأنـه لم تقـم 

أي شركة في رواندا بنشاط في مجال معالجة المعادن. 
ــــين العبـــور الـــواردة في  وبمقتضــى المــادة ٢ مــن قوان
معــاهدة إنشــاء الســوق المشــتركة لشــرق أفريقيــا والجنـــوب 
ـــــؤرخ  الأفريقـــي، وبموجـــب قـــانون الجمـــارك في روانـــدا الم
٣١ تموز/يوليه ١٩٩٢، فإن إعادة تصدير السلع وعبورهـا في 
رواندا يـعد نشاطا قانونيا. ورواندا ملزمـة قانونـا كغيرهـا مـن 
الأعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية والسوق المشتركة 
لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي بتيسير إعـادة تصديـر السـلع 
ـــك، فإنــه بوســع  وعبورهـا في إطـار الإجـراءات المحـددة. ولذل

كـل شـركة مسـجلة في روانـــدا وتقــوم باســتغلال المنــاجم في 
جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة أن تمـرر أي معـادن عـن طريـــق 
ـــدا  روانــدا إلى أوروبــا أو إلى أي مكــان آخــر. وتصــدر روان
اســتمارات التصريــح الجمركــي للعبــور الــبري لصــالح هــــذه 

الشركات ولا تلزمها إلا بدفع أجور التخزين. 
وتؤكد حكومة رواندا أا ليسـت علـى علـم بوجـود 
أي تجارة غير قانونية. وإذا كانت ثمة دلائل أخـرى، فسـيتعين 
ــــن  علـى فريـق الخـبراء أن يكـون في وضـع يمكِّــنه مـن أن يضم

تقريره ما يلي: 
دليل على قيام أي شركة بتمرير معـادن مـن  - ١
ـــدا بمــا يخــالف  جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة عـن طريـق روان
أحكـام معـاهدات السـوق المشـتركة لشـرق أفريقيـا والجنـــوب 
الأفريقــي والجماعــــة الاقتصاديـــة لبلـــدان منطقـــة البحـــيرات 

الكبرى أو منظمة التجارة العالمية؛ 
دليل على قيام رواندا بتصدير أحجـار المـاس  - ٢
الـواردة في الجـدول ٥ (بمـا في ذلـك الفقرتـــان ١٠٤ و ١٠٧) 
من التقرير وذلك عن طريق إبراز شهادات المنشأ التي رافقـت 

المنتجات المذكورة؛ 
القوانـين والاتفاقيـات الـتي تم تجاهلـها بتيســير  - ٣
عبور سلع منشؤها جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة عـن طريـق 

المحطة البرية الرواندية. 
  

ادعاءات محددة 
وفي مواجهـة الادعـاءات المحـددة فـإن حكومـة روانــدا 
سترد فيما يلي عليها فقرة فقرة حيثمـا يحـاول التقريـر توريـط 

رواندا. 
الفقــــرة ٣١: لا يعــــزى نشــــاط ســــيدة الأعمـــــال 
غولامالي إلى وجود رواندا في جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة. 
فهي تضطلع بأنشطة تجارية في الكونغو منذ أكـثر مـن ثلاثـين 



01-348075

S/2001/402

سنة. وكان يمكن لفريق الخبراء أن يكـون أكـثر إقناعـا لـو أنـه 
قدم دليلا على دعم معين قدمته رواندا إلى السيدة غولامالي. 
الفقرة ٣٢: وفي الفقرة ٣١ يزعم التقرير أن �مطار 
كيغالي العسكري� يســتعمل لتيسـير نقـل الأسـلحة والمعـدات 
العسكرية وغيرها من السلع. وتجدر الإشارة بوضوح إلى أنــه 

ليس لرواندا مطارات عسكرية من أي نوع كان. 
الفقـرة ٣٣: لقـد كـان الجـزء الشـرقي مـــن الكونغــو 
معزولا عن العالم مـن حيـث المواصـلات الجويـة الدوليـة. وفي 
ـــات لزامــا علــى البضــائع والأشــخاص في  ظـل هـذا الوضـع ب
الكونغـو المـرور عـبر كيغـالي لعـدم وجـود رحـلات دوليـــة إلى 
غوما وبوكافو. علما بـأن تقـديم هـذه الخدمـات لا تحرمـه أي 
قوانين دولية قائمة. لذا فإن الادعاء بأن مطار كيغـالي الـدولي 
يستعمل كقناة لتمرير البضائع الكونغوليـة هـو ادعـاء لا يقـوم 

على أساس. 
ــــها ضـــد  الفقــرة ٣٧: يــورد التقريــر اامــات أطلق
روانـدا شـخص يدعـى بأنـه �منشـق عــن التجمـع الكونغـــولي 
من أجل الديمقراطية�. فكيـف يمكـن لفريـق دولي مـن الخـبراء 
أن يردد مثل هـذه المزاعـم الخطـيرة مسـتندا في معلوماتـه علـى 
شخص يصفه الفريق بأنه �منشق عن التجمع الكونغولي مـن 
ـــذي لا شــك بأنــه يضمــر الحقــد ضـــد  أجـل الديمقراطيـة� ال

التجمع وحليفته رواندا؟ 
الفقــرة ٣٨: يوحــي التقريــر في هــــذه الفقـــرة بـــأن 
الجيش الوطني الرواندي قـد شـجع وشـارك في عمليـات ـب 
مزعومـة طـالت مصـارف محليـة في كيســـنغاني. وتســتند هــذه 
الاسـتنتاجات إلى رأي متـهافت يقـول بـأن الجنـود المشــاركين 
ـــة لم يكونــوا يتحدثــون اللينغــالا.  في عمليـات النـهب المزعوم
إن هذا المستوى من �المصادر�، وتلك الاستنتاجات الواهيـة 
المبينــة أعــلاه تكشــف عــن افتقــــار البحـــث الـــذي قـــام بـــه 

�الخبراء� إلى الجدية. 

الفقــــرة ٥٥: إن الادعــــاءات الــــتي ســــيقت ضــــد 
الروانديـين باسـتغلال الأخشـاب الكونغوليـة يبـين مـرة أخــرى 
جهل فريق الخبراء بالاتفاقات والاتفاقيـات التجاريـة الإقليميـة 
القائمة. فإذا كـان أي مـن المواطنـين الروانديـين قـد شـارك في 
التجـارة داخـل بورونـدي أو جمهوريـة الكونغـــو الديمقراطيــة، 
فهي تجارة مشروعة ظلــت مسـتمرة طـوال السـنوات الخمـس 
والعشــرين الماضيــة ضمــن إطــار اتفــاق الجماعــة الاقتصاديـــة 
لبلـدان منطقـة البحـيرات الكـبرى، الموقـع بـين البلــدان الثلاثــة 
ـــاك عــددا مــن الروانديــين الذيــن  عـام ١٩٧٦. والحــق أن هن
يملكون ويستغلون، منذ عقـود، آلاف الدونمـات مـن الغابـات 

في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
الفقـرة ٥٨: ومـن أســف أن هـذا الجـزء مـن التقريــر 
يثبت كيف أن هذه الوثيقـة هـي محـض اختـلاق. ففـي الفقـرة 
٥٨، يذكـر فريـق الخـبراء بـأن شـخصا يدعـى بأنـه ضـــابط في 
الجيـش الوطـني الروانـدي، هـــو القــائد روتــو، قـــد شــارك في 
استخراج الكولتان. وتجدر الإشارة في هذا اـال إلى أن رتبـة 
القائد غير موجودة في المؤسسة العسكرية الروانديـة، وإلى أنـه 
ليـس في الجيـش الوطـني الروانـــدي جنــدي أو ضــابط يدعـــى 

روتو. 
الفقـرة ٦٠: يسـعى تقريـر فريـق الخـــبراء إلى توريــط 
حكومــة روانــدا في الاســــتخراج المنظَّــــم للمـــوارد الطبيعيـــة 
الكونغوليــة وذلــك بالادعــاء بــأن هــذه الحكومــــة سخــــرت 
الســـجناء في �التنقيـــب عـــن الكولتـــان في مقـــابل تخفيـــــض 
الأحكـام الصـادرة ضدهـم ولقـاء مبـالغ نقديـة محـدودة لشــراء 
الأغذية�. وكما أن فريـق الخـبراء يبـدو أنـه لا يعـرف مصـدر 
هـذا الادعـاء ( إذ يشـير التقريـر بكـل بسـاطة إلى أن �الفريـــق 
أُبلـغ مؤخـرا�) فـإن مـن سـاق هـذا الاـام ضـــد روانــدا هــي 
وكالة أنباء روميـة كاثوليكيـة MISNA في أوائـل آذار/مـارس 
والـتي دحضتـها لاحقـا الحكومـة ممـا أحـــرج الوكالــة نفســها. 
ويوجـد في روانـدا اليـوم عـدد كبـير نسـبيا مـن السـجناء وهــو 



601-34807

S/2001/402

وضع ناجم عــن الإبـادة الجماعيـة الـتي حصلـت عـام ١٩٩٤. 
لقد كانت حكومة روانـدا الأكـثر انفتاحـا فيمـا يتعلـق بنظـام 
السجون فيها. والحـق أن إدارة السـجون وصيانتـها هـو عمـل 
مشترك تقوم به الحكومة والمنظمات التي تمثل اتمـع الـدولي. 
فلجنــة الصليــب الأحمــر الدوليــة والمنظمــة الدوليــة لإصـــلاح 
النظــام الجنــائي ومنظمـــة محــامين بـــلا حــــدود هــــي ثـــلاث 
منظمات معروفة عملت مع الحكومة بشكل وثيق على تــأمين 
رفاه السجناء. وعليه، لا يمكن أن يكون أي من السـجناء قـد 
نقل أو قد عبر الحـدود، وهـو أمـر أصعـب، لأي غـرض كـان 

دون معرفة هذه المنظمات. 
الفقــرة ٦١: إن الادعــــاء بـــأن روانـــدا متورطـــة في 
زعزعة استقرار الأحياء البرية في منتـزه كـاهوزي – بييغــا هـو 
ادعاء لا أساس له من الصحة، نظرا لعدم حصـول أي انتشـار 
عسكري رواندي في هذه المنطقة بالذات. بل إن هذه المنطقـة 
هي معقل لميليشيا الإنتراهـاموي الـتي يشـتبه بقتلـها سـياحا في 

محتجـز الصيد في بويندي عام ١٩٩٩. 
الفقــرة ٦٤: ويفيــد التقريــر أيضــا بــــأن �البضـــائع 
المستوردة من المناطق المحتلـة تصـل عـبر مرفـأي مومباسـا ودار 
السـلام. ويفـترض أنـه قـد تم التـأكد مـن ذلـك خـلال الزيـــارة 
الـتي قـام ـــا فريــق الخــبراء إلــــى مصلحــة الجمــارك . . . في 
كامبالا�. إن هذا الإعلان بحد ذاته مـن جـانب فريـق الخـبراء 
يثبت ببساطة أنه قد توصل إلى ما توصل إليه مــن اسـتنتاجات 
عــن جــهل. فــلا جديــد في القــول إن الجــــزء الداخلـــي مـــن 
الكونغو الشرقية لا يزال حتى اليوم يستخدم مرفـأي مومباسـا 
ودار السـلام وذلـك بسـبب قرمـا الجغـرافي. فـالطريق البديــل 
الأطول يمــر عبر مرفأ ماتادي على المحيط الأطلسي على طول 

ر الكونغو. 
الفقـرة ٦٨: وينبغـي للاـــام الموجــه ضـــد مواطنــين 
كونغوليـــين بامتلاكـــهم حســـــابات مصرفيــــة في المصــــارف 

الروانديـة أن يوضـــع في ســياقه. فاتفــاق الجماعــة الاقتصاديــة 
لبلــدان منطقــة البحــيرات الكــبرى يســــمح لمواطـــني روانـــدا 
وبوروندي وجمهوريــة الكونغـو الديمقراطيـة بـإجراء معـاملات 
مصرفيــة في أي مــن هــذه البلــدان الثلاثــة دون عــائق. وقــــد 
أجـرى الشـــعب الكونغــولي علــى مــر العقــود معــاملات مــع 
ـــدي في إطــار  المؤسسـات الماليـة الروانديـة ونظـام الـبريد الروان
الاتفاقــات الإقليميــة القائمــة. ومــرة أخــرى نؤكــد أن هـــذه 
العمليات في حال حصولها، هي عمليات مشروعة وقانونية. 

الفقرات ٧٣-٥٧ و ٨٦: إن الشركات المذكـورة 
في هذه الفقرات هي شركات تجارية خاصة روانديـة وأجنبيـة 

لا صلة لها بحكومة رواندا. 
وينبغي أن يكون واضحـا أن ليـس لـدى وزيـر الماليـة 
أو أي فـرد مـن أســـرته أي نــوع مــن المصــالح في شــركة إيــر 
ــــاذ  نــافيت Air Navette. ويحتفــظ وزيــر الماليــة بحقــه في اتخ

إجراءات قانونية ضد هذا التشهير الصارخ. 
ولا أساس للتلميح في الفقرة ٨٦ بــأن المعـاملات بـين 
المصارف الخاصة الفردية وبعض الهيئـات السياسـية في المنطقـة 

تحظـى بموافقة حكومة رواندا. 
الفقــــرة ٧٦: إن الادعــــاء بــــأن المــــوارد الطبيعيـــــة 
المستخرجة من الكونغو تنقل بشكل غير مشروع عبر كيغالي 
هو ادعاء غير صحيح. ويؤكد ذلك بوضوح وجود اتفاقيـات 
تجاريــة إقليميــة، وعــدم إمكــان وصــول الحــــاملات البحريـــة 
الدوليـــة إلى شـــرق الكونغـــو، وكـــون جمهوريـــــة الكونغــــو 
الديمقراطية جهة مسؤولة عن رفـاه شـعب يزيــد عـدد سـكانه 

على عشرين مليون نسمة. 
الفقرة ٧٧: فيما يتعلق بالادعاءات الماليـة والمصرفيـة 
الواردة في هذه الفقرة ينبغي أولا الإشارة إلى عـدم إنشـاء أي 
مصارف جديدة في رواندا بعـد عـام ١٩٩٧. ثانيـا، إن اثنـين 
من المصارف المذكورة في هـذه الفقـرة، وهمـا اتحـاد المصـارف 



01-348077

S/2001/402

ـــار أو  الكونغوليـة ومصـرف الكونغـو التجـاري، لا يملكـان مق
فروع لهما في روانـدا رغـم أن هـذا الأمـر، في حـال حصولـه، 

لا يشكل أمرا غير قانوني. 
الفقـرة ٨٣: يسـعى التقريــر إلى ذكــر بعــض رجــال 
الأعمـال العـاملين مـع الحكومـــة وبعــض الزعمــاء في روانــدا، 
والسيد موديست ماكابوزا هـو مثـال علـى ذلـك. فـهو رجـل 
أعمال كونغولي معـروف جيـدا تعـود الأنشـطة التجاريـة الـتي 
تضطلـع ـا عائلتـه إلى أربعـة عقـود. وليـس مـن المعـروف أنــه 
يقيم صلات تجارية مع القيادة في رواندا وتحديـدا مـع الرئيـس 
كاغامي الذي اختـار تقريـر لجنـة الخـبراء الإشـارة إليـه وحـده 

بوقاحة. 
الفقرة ٨٤: يبيـن هذا الجزء مـن التقريـر مـرة أخـرى 
طبيعة العمل الذي يدعو للسخرية الذي يؤديـه فريـق الخـبراء، 
فلا أسماء الضباط ولا الجهات المذكورة في الفقرة موجودة في 

رواندا. 
ـــــة في  الفقرتــــان ٩٠ و ٩١: إن الادعــــاءات المقدم
هاتين الفقرتين هـي، علـى غـرار الادعـاءات الأخـرى الـواردة 
في التقريـــر، وهميـــة ومختلقـــة ولا أســـاس لهـــا مـــن الصحـــة، 

وتتحدى حكومة رواندا فريق الخبراء أن يثبت صحتها. 
الفقـرات ١١٠-١١٤: ترتكـز العمليـات الحســـابية 
ـــذه الأرقــام  في هـذه الفقـرات علـى معطيـات كاذبـة. فـأولا ه
وهمية برمتها. إذ ليس لروانـدا ٠٠٠ ٢٥ جنـدي في جمهوريـة 
الكونغــو الديقراطيــــة. ثانيـــا إن وتـــيرة اســـتخدام الطـــائرات 
وتكاليفها مبالغ فيها إلى حد بعيـد. ثالثـا لا وجـود للعـلاوات 
المدفوعة لجنود الجيش الوطني الروانـدي في جمهوريـة الكونغـو 

الديمقراطية. 
الفقرات ١٢٦-١٢٩: كما أثبتت حكومة روانـدا 
في ردها هذا، لم يتمكن هذا التقريـر مـن أن يثبـت أن الجيـش 

الوطني الرواندي: 

يضطلـــع بـــأي أنشـــطة تجاريـــة مباشـــــرة في  (أ)
جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ 

ـــــركات أو  يملــــك أســــهما في أي مــــن الش (ب)
المشاريع؛ 

ـــن جمهوريــة  يتلقـى أي مدفوعـات مباشـرة م (ج)
الكونغو الديمقراطية؛ 

يتقاضى أي مبالغ لقاء الحماية التي يؤمنها أو  (د)
أي عائدات ضريبية مما يسمى �مكتب الكونغو�؛ 

يستفيد بأي شكل من الأشـكال مـن وجـود  (هـ)
جنوده في الكونغو. 

الفقـــــرات ١٧٥-١٧٩: تكشــــــف الادعـــــــاءات 
الـواردة في هـذه الفقـرات تجـاهل فريـق الخـبراء التـام للأســباب 
الجذريــة للحــرب الدائــرة في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيـــة 
وللصـراع في منطقـة البحـيرات الكـــبرى. فــهي تتعــارض مــع 
توصيـات بلـدان المنطقـة ومـع توصيـــات مجلــس الأمــن التــابع 
للأمـم المتحـدة نفســـه فيمــا يتعلــق بطريقــة التقــدم نحــو حــل 
الصـراع في منطقـة البحـيرات الكـبرى، والـتي تتمثـل في تنفيـــذ 

اتفاق لوساكا بصيغته الحالية. 
الفقرة ١٨٥: تحصل روانـدا علـى المعونـة الثنائيـة في 
شكلين: إما عن طريق الدعم المباشر للميزانيـة، أو مـن خـلال 

المنظمات غير الحكومية. 
ــــفافة ذات آليـــات مســـاءلة  وهنــاك عمليــة ميزنــة ش
داخليــة؛ هــي تحديــدا مؤسســات مراجــع الحســابات العــــام، 
ـــي  وديـوان المحاسـبة، واللجنـة البرلمانيـة للحسـابات العامـة، وه
جميعـا عاملـة وتكفـل اسـتخدام الأمـوال العامـة حسـبما ينـــص 

عليه القانون المالي. 
وتبـدو حالـة دعـم مـيزان المدفوعـات واضحـــة جــدا. 
إذ ازداد الإنفـاق الحكومـي علـى القطـاع الاجتمـاعي (التعليــم 
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والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى) باطــراد علـى مـدى 
الســنوات الثــلاث الماضيــة. والحــق أــا ازدادت بــأكثر مــــن 

الضعف بالنسبة للصحة والتعليم خلال هذه الفترة. 
وتتوافر في مؤسسات بريتـون وودز سـجلات تشـهد 
علـى ذلـك. وبالإضافـة إلى ذلـك، توجـــد مراجعــات مســتقلة 
للحسـابات السـنوية يجريـــها المــانحون الذيــن يقدمــون الدعــم 
المباشـر للميزانيـة، مثـل ��Crown Agents بالنسـبة للمملكــة 
ـــاد  المتحــدة، و��MD 21 company بالنســبة لأمــوال الاتح

الأوروبي. 
وتقــارير هــذه المراجعــات الحســــابية متاحـــة، وهـــي 
تعكس ما تفعله هذه المعونة بالتحديد. ولم يحتج فريــق الخـبراء 

إلى التفكير فيما تستخدم فيه هذه الأموال. 
الفقـرات ١٨٧-١٩٠: منـــذ عــام ١٩٩٨، بــدأت 
رواندا تنفيذ برنامج لإصلاح الهياكل الاقتصادية مـع مؤسسـة 
بريتــون وودز. وهنــاك آليــات داخليــة لرصــد تنفيــذ مختلــف 
الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية. ويوجـد لـدى صنـدوق 
النقد الدولي والبنك الدولي موظفون ذوو كفاءة عاليـة يتمثـل 
واجبـهم في التحقـق مـن الامتثـال للإجـراءات المقـررة. ويمكــن 
لأي شخص أن يرى بنفسه العمل الذي تقوم به هذه الهيئات 
المعتبرة للأمم المتحدة وموظفيها خلال هذه الفترة. وقـد كـان 
يمكـــن للفريـــق أن يكـــون أكـــثر إنصافـــا لهـــذه المؤسســـــات 
ولموظفيها، لو أنـه رجـع إلى عملـهم وسـجلام. فحـتى اليـوم 

لم يشكك أي شخص في كفاءة هذه المؤسسات. 
وقد جـاء تأهل روانـدا للحصـول علـى المسـاعدة مـن 
برنامج مبادرة البلـدان الفقـيرة المثقلـة بـالديون، نتيجـة لالـتزام 
الحكومة القوي بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وتحقيق الأهـداف 
المقررة. ولم تكن المعايير المحددة بوضوح إلا ثمرة كـد وتعـب، 

ولم تكن مجرد مكافأة كما يحلو للفريق أن يصورها. 

والفقرة ١٩٠ مغلوطة وتتعـارض مـع الفقرتـين ١١٠ 
و ١١١. فميزانيــة الدفــاع لم ترتفــع، بــل إــا قــد تنـــاقصت 
باطراد (كنسبة مئوية من النـاتج المحلـي الإجمـالي) علـى النحـو 

التالي: 
 ٤,٣- ١٩٩٨
 ٤,٢- ١٩٩٩
 ٣,٨- ٢٠٠٠
 ٣,٢- ٢٠٠١

ـــدوق النقــد الــدولي: روانــدا: مذكــرة  (المصـدر: صن
السياسات الاقتصادية والمالية، تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠) 

ــــا مفـــاده أن الفريـــق،  الفقــرة ١٩٥: لقــد قدمنــا م
حسـب اعترافـه بنفسـه، ليـس لديـه أسـس للـزج برئيـس دولـــة 
روانـدا، نـاهيك عـن أســـرته، في تقريــره. فــإن لم يكــن لــدى 
ـــاس فلمــاذا  الفريـق حقـا دليـل علـى تـورط أسـرته في تجـارة الم
ذكر ذلك؟ إن لم يكن القصد هو تلطيخ اسمه؟ وليـس مقبـولا 
أن يشـرع فريـق خـبراء ذو ولايـة مـن الأمـم المتحـدة في حملـــة 
تشـهير غـير مـــبررة ضــد رؤســاء دول مــن الــدول الأعضــاء، 

وأسرهم، أو حتى ضد المواطنين العاديين. 
ـــد التقريــر أن يصــدق  الفقرتـان ١٩٦-١٩٧: ويري
العالم أن معرفة أي رئيس دولـة لبعـض كبـار رجـال الأعمـال 
في بلاده أمر لا بـد من أن ينطوي على شر. بيد أننـا نريـد أن 
نفنـد تمامـا التلميـح بـأن هـذا يجعـل الرئيـــس كاغــامي شــريكا 
لرجـال الأعمـــال، أو يتعــارض بــأي طريقــة مــع مســؤوليات 

منصبه الرفيع المستوى. 
الفقرة ١٩٨: جرت إعـادة تنظيـم جميـع المؤسسـات 
الرواندية بموجب قانوننا الأساسي، الذي بـدأ سـريانه في عـام 
١٩٩٣. ولا يمكن بأي حـال للرئيـس كاغـامي أن ينشـئ أي 
مؤسسـات خـارج هـذا الإطـار. ومـن ثم، فقـد أخطـــأ التقريــر 
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ـــــة في وزارة  إذ أوحـــى بـــأن هنـــاك إدارة للعلاقـــات الخارجي
ــــدي  الدفــاع، تتــولى تنفيــذ معــاملات تجاريــة للجيــش الروان

الوطني. 
ـــــه لأقـــوال  الفقــرة ٢٠٠: ويواصــل التقريــر تشويه
الرئيس ونواياه. فهو قد ذكر الحقيقة عندما قـال إن المواطنـين 
الروانديــين يقومــون بأنشــطة تجاريــــة في جمهوريـــة الكونغـــو 
الديمقراطيـة. ولم يتغـير شـيء مـن ذلـك. وهـو لم يكـن يخــادع 
ــــرى  أي شـــخص، وكـــانت لديـــه معلومـــات صحيحـــة. وت
حكومة رواندا أن موقف أعضاء فريق الخبراء من هذه المسألة 
يشكل صدمة وإساءة بالغـة. وكـان الفريـق علـى نفـس القـدر 
من الخداع حين حـرف كلمات الرئيـس. فـهو حينمـا تحـدث 
عن �الحرب الـتي تتكفـل بتغطيـة تكاليفـها�، إنمـا كـان يشـير 
إلى قـدرة جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة علـى تحمـل تكـــاليف 

الحرب. 
الفقرة ٢١٠: ولم يجر تحريـف مهمـة الجيـش الوطـني 
ــــف الجيـــش الوطـــني  الروانــدي كمــا يدعــي التقريــر. إذ أوق
الروانـدي، تحـــت قيــادة الرئيــس كاغــامي، عمليــات الإبــادة 
الجماعيـة، وواصـــل بنجــاح حمايتــه لشــعب وأقــاليم روانــدا. 
وحـرر الجيـش الوطـني الروانـدي ١,٥ مليـــون لاجــئ، كــانوا 
ـــطة  محتجزيـن كرهـائن في جمهوريـة الكونغـو الديمقراطيـة بواس
أفراد القوات المسلحة الرواندية السـابقة ومقـاتلي إنتراهـاموي 
Interahamwe، في عـــام ١٩٩٦. كمـــا انخفضـــت عمليـــــات 

التسـلل الواسـعة والأعمـال البـربــرية المرتكبـة مـن قبـل قـــوات 
الإبادة نفسها، إلى مستويات لا تذكر، بسبب احتواء الجيـش 
الوطـني الروانـدي لهـم. ومـا مـــن شــك في أن الجيــش الوطــني 
ـــــا  الروانـــدي يطبــــق اليـــوم اتفـــاق لوســـاكا تطبيقـــا نموذجي

يحتذى بــه. 
الفقرة ٢١١: لم يثبت فريق الخـبراء وجـود اتحـادات 
إجراميـــة في المنطقـــة. ويعتـــــبر الوضــــع في المنطقــــة �هشــــا 

وحساسا� بسبب ما ثبت مــن أن القـوات الإجراميـة، بمـا في 
ـــة  ذلـك قـوات إنتراهـاموي ومقـاتلو القـوات المسـلحة الرواندي
السابقة، يتلقون الدعم العسكري والسياسـي والمعنـوي برغـم 
قرارات مجلس الأمن العديدة الــتي تحـث الـدول الأعضـاء علـى 

وقف كافة أشكال المساعدة المقدمة لهم. 
ـــف  لقــد كــان دور الرئيــس كاغــامي أساســيا في وق
أعمال الإبادة الجماعية، تلك الجريمة الكـبرى، وهـو سـيواصل 
ـــع  العمـل علـى أن تكـون لـدى شـعب روانـدا القـدرة علـى من
تكرر أعمال الإبادة. ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن يحيـد عـن 
ـــام الأول  تصحيـح أخطـاء المـاضي الـتي مكَّــن وجودهـا في المق

من حدوث أعمال الإبادة الجماعية. 
وتؤمـن حكومـة روانـــدا أن معظــم هــذه الادعــاءات 
ينبعــث ويشكِّـــل جــزءا مــن الحملــة التعديليــــة الـــتي يعـــرف 
واضعوها جيدا. وهـي الحملـة الـتي تسـعى مـن جهـة إلى إلهـاء 
حكومة وشعب رواندا عن البحـث عـن حـل دائـم لمشـاكلهم 
ـــن جهــة أخــرى أن تــبرر اســتمرار تقــديم  الأمنيـة، وتحـاول م
الدعم إلى قوات الإبادة الجماعية، الـتي تعتـبر السـبب الحقيقـي 

لوجود قواتنا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
 

خاتـمــة: 
تبدو الروح التي قادت عمل فريق الخـبراء واضحـة في 
ـــتي قدمــها. إذ يذكــر  النتـائج الـتي توصـل إليـها والتوصيـات ال
الفريـــق، أولا وقبـــل كـــل شــــيء، أن �تقريــــره وتوصياتــــه 
ـــــن ١٣٠٤ (٢٠٠٠)  تتماشــــى� مــــع قــــراري مجلــــس الأم
و ١٣٤١ (٢٠٠١)، ومع اتفاق لوساكا كذلك. وهـذا قـول 
مغلوط تماما. ويثير الاهتمام الشديد فعلا، أن أولى التوصيـات 
ــــه  الــتي خــرج بـــها الفريــق هــي تمديــد ولايتـــه. فيــا لأعضائ

من مرتزقة. 
وتعتـبر معظـم توصيـــام، لا ســيما تلــك الــتي تعــالج 
العقوبات والشؤون المالية والاقتصاديـة، محـاولات فجـــة جـدا 
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للإيحـاء بـأن التمـرد في الكونغـو ينبغـي القضـاء عليـه ببســـاطة، 
علما بأن حلفاء الفريـق يعـانون هـم أيضـا مـن جـراء تـأييدهم 
له. وينادي الخبراء بـأن يرفـض مجلـس الأمـن عمليـة لوسـاكا، 
وهـــي خطـــوة في الاتجـــاه الخـــاطئ دون شـــك. ولا داعــــــي 
للدخول في تفــاصيل توصيـام بشـأن تجـارة المـاس والمنتجـات 
الغابيـة والأخشـاب، وجـبر الأضـرار والتعويـض عنـها، وإطــار 
ـــاء، إذ أن التوصيــات تقــوم علــى التحــيز البحــت.  إعـادة البن
ويتضــح تحــامل التقريــر كذلــــك في طريقـــة تحديـــده للســـلع 
الأساسية التي يجب التحري بشأا. إذ تورد الفقرة ١٣ قائمة 
بمـــوارد لا توجـــد ســـوى في المنـــاطق الـــتي يســـــيطر عليــــها 
ـــــن النحــــاس والكوبــــالت  المتمـــردون. وقـــد تم التغـــاضي ع
واليورانيــوم ومــاس كاســاي والنفــط، إذ يــرى الفريــــق أـــا 
تتعـرض للنهــب مـن قــــبل الحكومــة �الشــرعية� وحلفائــها. 
ولعل إحدى أكثر سمات التقرير إزعاجـا هـي تمويهـــه للنهــب 
الحقيقي للموارد الطبيعية وغيرها من أشكال الـثروة مـن قبـــل 
حكومـــة كينشاســـا وحلفائـــها. ويجـــري تنـــاول المعــــاملات 
الإجرامية، التي يجري بعضها لتمويل الحــرب، وبعضـها الآخـر 
لإثراء بعض الأفراد، في تقرير فريق الخبراء، وكأـا معـاملات 
عادية. وينجم هذا بالطبع عن تجاهل فريـق الخـبراء عـن عمــد 

لمفاهيم الشرعية واللاشرعية. 
وفي الفقـره ٢٤٢ يوحـي أعضـاء فريـــق الخــبراء، عــن 
طريـق سـعيهم لتـأمين أمنـهم الشـخصي وحمايـة مجلـــس الأمــن 
لهـم، بـأن مـــا قــاموا بــه يلحــق أضــرارا بــالبلدان والمنظمــات 
والأفـراد المذكوريـن في التقريـر. وفي هـذا مزيـد مـن التوضيــح 
للسـلوك غـير المـهني لأعضـاء الفريـق. فـالتقرير لا يحقــق في أي 
شيء أشد خطرا على المنطقة مــن تدفـق الأسـلحة إلى مرتكـبي 
ـــال [انظــر قــرارات  أعمـال الإبـــادة الجماعيـة، علـى سـبيل المث
الـــــــــــــــس ٩١٨ (١٩٩٤)، و ٩٩٧ (١٩٩٥)، و ١٠١١ 
(١٩٩٥)، و ١٠١٣ (١٩٩٥)، و ١١٦١ (١٩٩٨)، 
 .[S/1998/1096 والتقريــــر S/1998/438 إضافـــة إلى الرســـــالة

والواقع أن التقرير برمته مريـب ويسعى عن عمد إلى الإضرار 
بالبلدان والأفراد المذكورين فـيــه. 

ومـن المــهم جــدا ألا تســقط الهيئــة العالميــة في شــرك 
أولئك الذين يريدون دائمـا تحويـل انتبـاه العـالم عـن الأسـباب 
الحقيقيــة للحالــة الراهنــة في جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيـــة. 
ولعل مجلس الأمـن يذكـر أنـه قــد شـكل لجنـة دوليـة للتحقيـق 
(روانـدا)، قدمـت تقريرهـا S/1998/1096، في تشـــرين الثــاني/ 
نوفمبر ١٩٩٨. وقد أوضـح الفريـق بجـلاء في الفقـرة ٨٧ مـن 
ــــوات المســـلحة  تقريــره أن �اللجنــة مقتنعــة بــأن مقــاتلي الق
الرواندية السابقة ومقاتلي إنتراهاموي Interahamwe قد ظلوا 
يتلقــون الأســــلحة والذخـــائر مـــن خـــلال صلاـــم الوثيقـــة 
بالجماعـات المسـلحة الأخـرى في أنغـولا وأوغنـدا وبورونــدي 
وغيرهــا، ومؤخــرا جــــدا، ومـــن خـــلال حكومـــة جمهوريـــة 
الكونغو الديمقراطية. وذلك برغـم أن مجلـس الأمـن قـد فـرض 
حظـرا علـى إمدادهـم بالأسـلحة، وأن هـذا الحظـر ظـل ســاريا 
منذ أعمال الإبادة الجماعية التي جرت في ١٩٩٤. علمـا بـأن 
ـــــاتلي  مقــــاتلي القــــوات المســــلحة الروانديــــة الســــابقة ومق
إنتراهاموي قد أصبحوا الآن بالفعل حلفـاء لحكومـة جمهوريـة 
ـــها، ولحكومــات أنغــولا وتشــاد  الكونغـو الديمقراطيـة وحلفائ
وزمبابوي وناميبيا. وقد أضفـت العلاقـة الجديـدة سمـة شـرعية 
على مقاتلي إنتراهاموي والقوات المسلحة الروانديـة السـابقة. 

وأصبحت الحالة الراهنة تمثل صدمة بالغة�. 
إن هــــذا، دون شــــك، هــــو الســــــبب الأساســـــي، 
فيمــــا يختــــص بروانــــدا، للحــــرب في جمهوريــــة الكونغــــــو 
الديمقراطيـة، وليـس الأنشـطة التجاريـة. والحـق أن أي تقـــارير 
تحاول تحويل انتباه مجلـس الأمـن عـن عمليـة لوسـاكا تعتـبر في 

غاية الخطورة. 
وختامـا، فإننـا نحـث مجلـس الأمـن علـى ألا يحيـد عـــن 
طريقه فيما يتعلق بكفالـة السـلم والأمـن في منطقـة البحـيرات 
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الكـبرى. ويجـب عليـه، في قيامـه بذلـــك، أن ينتبــه إلى مختلــف 
ـــل الانتبــاه عــن المشــكلة الحقيقيــة  المنـاورات الـتي تحـاول تحوي
للقـوى الهدامـة، مثـل قـوات إنتراهـاموي، وجبهـة الدفـاع عــن 
الديمقراطيـة، وتحـالف القـوى الديمقراطيـــة وغيرهــا، والجــهات 
التي تمولها. ويعتبر هذا التقرير بصفـة خاصـة مضلــلا، وجائــرا 

عن سوء نية، وخبيثـا بالتأكيد. لذا ينبغـي رفضه في مجمله. 
كيغالي، ٢٣ نيسان/أبريل ٢٠٠١ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


